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التزام أوتاوا

لقد جئنا، نحن البرلمانيين، من جميع أنحاء العالم إلى أوتاوا لكي نؤكد من جديد التزامنا ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ولكي نلتزم بالعمل على المضي قدماً في تنفيذ برنامج العمل وفي تنفيذ التدابير الأساسية التي حُددت في استعراضه بعد خمس سنوات على انعقاد المؤتمر.

ونحن نؤكد من جديد كذلك التزامنا بالتنمية المستدامة وبركائزها الثلاث وهي النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، وحماية البيئة.

ونحن ندرك، ونقبل، دورنا الجوهري، فردياً وجماعياً على السواء، كجسر بين الناس والحكومة -- كدعاة لحقوق الناس واحتياجاتهم، وكمشرِّعين لوضع قوانين تحمي حقوقهم، وكواضعي سياسات لتعبئة الموارد وتهيئة البيئة التمكينية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.

ونحن ندرك كذلك، ونقبل، قضية السكان كقضية شاملة لعدة قطاعات تؤثر في جميع القضايا الإنمائية الأخرى وكونها لذلك لا غنى عنها في تحقيق الغايات الإنمائية للألفية، لاسيما تلك التي ترمي إلى القضاء على الفقر والجوع؛ وتحسين صحة الأم في مرحلة النفاس، بما في ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة الإجهاض غير المأمون وتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وتوفير التعليم الابتدائي للجميع؛ والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وندرك كذلك ما يلي:

يوجد نقص بنسبة 34 في المائة في توفير الموارد العالمية المتفق عليها المستهدفة لعام 2000 وقدرها 17 بليون دولار لبرامج السكان والصحة الإنجابية ـ وتبلغ نسبة النقص 24 في المائة في الموارد المحلية وزهاء 55 في المائة في الموارد الخارجية.

ويعيش نصف جميع سكان العالم على أقل من دولارين يومياً؛ ويعيش 1.2 بليون شخص على أقل من دولار واحد يومياً. وتشكل النساء ما ينوف على نصف أولئك.

وانعدام الاستقرار السياسي يعوق القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وهناك حوالي 840 مليون شخص على نطاق العالم ناقصو التغذية؛ ويموت ملايين منهم، من بينهم 6 ملايين طفل دون سن الخامسة، كل عام من جراء تأثيرات الجوع وسوء التغذية المزمنين.

ويقدر حالياً أن عدد اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً يبلغ 40 مليوناً، كثيرون منهم يفتقرون إلى خدمات الصحة الإنجابية.

وفي عام 2000 كان 508 ملايين شخص يعيشون في بلدان تعاني أزمة في المياه؛ وبحلول سنة 2025 سيكون هناك 3 بلايين شخص يعيشون في بلدان من هذا القبيل.

ويوجد بليون مراهق بلغوا أو كادوا أن يبلغوا سنواتهم الإنجابية، وكثيرون منهم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على توعية وخدمات بشأن الصحة الإنجابية.

وفي كل عام، يموت ما يناهز 000 500 امرأة أثناء الحمل والولادة؛ وتعاني 7 ملايين أخريات من التهاب أو من إصابة.

وعلى نطاق العالم، تُحرم 350 مليون امرأة من إمكانية الحصول على طائفة من وسائل منع الحمل المأمونة والفعالة؛ وفي كل عام، تكون هناك قرابة 175 مليون حالة حمل غير مرغوبة أو سيئة التوقيت.

وكانت احتياجات ملايين النساء في شتى أنحاء العالم من حيث الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة موضع تجاهل، لاسيما في بلدان من قبيل أفغانستان، حيث أُرغمت النساء على أن يتحملن عدم تلبية احتياجاتهن هذه طيلة عقود.

ويحدث ما يقرب من 40 مليون حالة إجهاض كل عام، غالباً في ظل ظروف غير مأمونة. ويموت نحو 000 78 امرأة كل عام، أو 227 امرأة يومياً، نتيجة لعمليات إنهاء الحمل بطريقة غير مأمونة.

وفي عام 2001، أُصيب 5 ملايين شخص بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وكان 000 800 منهم أطفالاً؛ وتوفي 3 ملايين شخص بسبب الإيدز في السنة نفسها.

ويوجد 13.4 مليون يتيم بسبب الإيدز، كثيرون منهم يعولون أسراً معيشية. 

ونصف جميع حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية تحدث بين صغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً، مع كون الفتيات معرضات للخطر بوجه خاص.

وهناك 40 مليون شخص مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ يوجد 28.5 مليوناً منهم في أفريقيا.

ويوجد نقص سنوي في الرفالات (العوازل الواقية) اللازمة لتوفير الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قدره 8 بلايين رفال.

وبحلول سنة 2050، سيزيد عدد الأشخاص البالغين من العمر 60 عاماً أو أكثر من 600 مليـون إلى ما يقرب من بليونين، وستتضاعف نسبة هؤلاء الأشخاص من 10 في المائة إلى 21 في المائة، وسيعيش كثيرون منهم في فقر وسيكونون بحاجة إلى مساعدة عامة للحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية.

دعوة إلى العمل

نحن البرلمانيين، المجتمعين هنا في أوتاوا، نلتزم باتخاذ التدابير التالية وندعو البرلمانيين في كل مكان إلى الالتزام أيضاً باتخاذ هذه التدابير:

· السعي إلى تخصيص ما يتراوح بين 5 و 10 في المائة من الميزانيات الإنمائية الوطنية لبرامج السكان والصحة الإنجابية.

· السعي إلى تحقيق الهدف المتفق عليه المتمثل في تخصيص نسبة قدرها 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية وبذل كل جهد لتعبئة الموارد المالية المقدرة المتفق عليها اللازمة لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
· إيلاء أولوية عالية لتحقيق إمكانية وصول الجميع إلى خدمات وسلع الصحة الإنجابية في الأطر الوطنية للصحة والحد من الفقر، سواء من حيث مخصصات الميزانية أو من حيث الأنشطة البرنامجية.
· صوغ وتنفيذ سياسات وتوفير التمويل لتقديم الرعاية للاجئين والأشخاص المشردين في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية.
· سن ونشر وإنفاذ قوانين وسياسات تعزز ما للطفلة والشابة من حقوق الإنسان، وتكفل إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة إلى عملية صنع القرار على جميع المستويات ومشاركتها الكاملة في تلك العملية، وتضع نهاية لجميع أشكال العنف والإكراه والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك مختلف أشكال الممارسات التقليدية والثقافية والدينية الضارة.
· إزالة جميع الفجوات بين الجنسين وأوجه انعدام المساواة في تعليم المرأة وعمالتها وسبل رزقها، واعتماد وإنفاذ تدابير لتعليم البنات، وتنمية مهاراتهن التقنية والمهنية، وتعليمهن القراءة والكتابة.
· العمل على خفض معدلات وفيات الأمهات واعتلالهن في مرحلة النفاس وخفض معدلات عمليات الإجهاض غير المأمون كأولوية من أولويات الصحة العامة وكشاغل من الشواغل المتعلقة بالحقوق الإنجابية.
· دعم التثقيف الصحي العام لإيجاد وعي بمخاطر الحمل والمخاض والولادة ولزيادة فهم دور ومسؤولية كل فرد من أفراد الأسرة، بمن فيهم الرجل، في تعزيز وحماية الصحة النفاسية.
· إيلاء أولوية عالية للمياه، لاسيما في المناطق الريفية، وللصرف الصحي في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية والحد من الفقر، ولاسيما لزيادة إنتاجية المياه، وتثبيت عدد السكان، وتحقيق استقرار المناخ.
· تحسين إمكانية الحصول على الموارد الزراعية، بما فيها الأرض، بالنسبة لمن يعيشون في فقر، لاسيما النساء، والعمل على إيجاد نظم توزيع تتسم بالإنصاف والكفاءة وعلى تحقيق التنمية المستدامة.
· بعث الإرادة السياسية اللازمة لوضع ودمج سياسات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في السياسات الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنفيذ خطط عمل وطنية؛ وسن تشريعات لكفالة احترام حقوق الإنسان والكرامة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولأيتام الإيدز؛ وتوفير التثقيف والخدمات للحيلولة دون انتقال جميع أشكال الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتوفير العلاج لتلك الأمراض.
· كفالة حصول المراهقين، ممن هم داخل المدارس أو خارجها على السواء، على المعلومات اللازمة باللغات الملائمة، فضلاً عن الخدمات وفرص اشتراكهم في تخطيط السياسات والبرامج الموجهة إليهم، واختيارهم اختيارات واتخاذهم قرارات مسؤولة ومستنيرة بشأن احتياجات  صحتهم الجنسية والإنجابية.
· بذل كل جهد لتحقيق إمكانية وصول الجميع إلى خدمات وسلع الصحة الإنجابية بحلول سنة 2015، مع تشجيع الحكومات والمانحين والمجتمع المدني والقطاع الخاص على العمل معاً، بدعم من الحكومة، لتحقيق هذه الهدف.
· إيجاد و/أو تعزيز القدرة الوطنية على جمع وتحليل ونشر بيانات إحصائية، مفصَّلة بحسب الجنس، دعماً للتخطيط الإنمائي الوطني وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق ذلك.
· تعزيز وحماية تمتع كبار السن تمتعاً كاملاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدهم؛ وتمكين كبار السن من المشاركة على نحو كامل وفعال في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمجتمعاتهم.
تعهـد

نحن البرلمانيين نتعهد، كدعاة عامين ومشرِّعين وواضعي سياسات، بتنفيذ هذه التدابير وبالقيام، بانتظام وهمة، برصد التقدم الذي نحققه في هذا الصدد. ونتعهد كذلك بالإبلاغ بانتظام عن هذا التقدم من خلال المجموعات البرلمانية وبأن نجتمع مرة أخرى بعد عامين لتقييم النتائج التي حققناها، فردياً وجماعياً على حد سواء.
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